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  المستخلص 

المالية في تمثل الموازنة العامة الوسیلة التي تستخدمھا الحكومة لتحقیق خططھا       
عات الانتاجیة ، وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة في القطاإشباع الحاجات العامة

المختلفة ، كالقطاع الصحي والبیئي والزراعي والصناعي والسیاحي. ولكن 
تصطدم تلك المساعي والمبادرات بعقبة، تتمثل بالعجز الذي یصیب الموازنة 
العامة، جراء التفاوت بین النفقات العامة والإیرادات اللازمة لتغطیتھا. بسبب 

النفطیة بنسبة كبیرة، وقلة مساھمة القطاعات اعتماد خزینة الدولة على الإیرادات 
الانتاجیة، وزیادة الإنفاق الحكومي في مجالات غیر مُنتجة، لاسیما مع تفشي 
الفساد المالي والإداري. فضلًا عن التحدیات السیاسیة والأمنیة التي تؤثر على 

ة التي الاستثمارات ، والنمو الاقتصادي. مما یعیق تحقیق أھداف التنمیة المستدام
تتمحور حول تحقیق توازن بین الاحتیاجات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة 
والتعلیمیة للوجود البشري. ومع ارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة حول العالم 
، وتدني مستویات الخدمات الصحیة والتعلیمیة والبیئیة ، توجھت اقتصادات الكثیر 

میة المستدامة، والنھوض بالتنمیة البشریة، وخلق بیئة من الدول نحو الاھتمام بالتن
صحیة نظیفة آمنة خالیة من الأمراض، ویتوفر فیھا العیش الكریم، وتعزز 

  الرفاھیة الاقتصادیة والاجتماعیة للإفراد. 
الكلمات المفتاحیة: الموازنة العامة ، العجز ، التنمیة المستدامة ، الإیرادات العامة 

  ة ، الخزینة العامة ، النفقات العام
Abstract 
The general budget serves as the tool utilized by the government to 
implement its financial plans aimed at meeting public needs and 
achieving sustainable development goals across various productive 
sectors, such as health, environment, agriculture, industry, and tourism. 
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However, these efforts and initiatives face a major obstacle: the budget 
deficit, which arises from the disparity between public expenditures and 
the revenues required to cover them. This deficit is primarily due to the 
state's heavy reliance on oil revenues, the limited contribution of 
productive sectors, and the increase in government spending on non-
productive areas, particularly in the context of widespread financial and 
administrative corruption. Additionally, political and security challenges 
negatively impact investments and economic growth. These factors 
collectively hinder the achievement of sustainable development goals, 
which revolve around balancing the economic, social, environmental, and 
educational needs essential for human existence. With the rising rates of 
poverty, hunger, and unemployment worldwide, coupled with the 
deterioration in the quality of health, education, and environmental 
services, many economies have turned their attention towards sustainable 
development, promoting human development, creating a healthy, clean, 
and safe environment free from diseases, ensuring a decent standard of 
living, and enhancing the economic and social well-being of individuals. 
Keywords: 
General Budget, Deficit, Sustainable Development, Public Revenues, 
Public Expenditures, State Treasury 

  المقدمة 
تعد الموازنة العامة الأداة التي تستخدمھا الحكومة في تحقیق أھدافھا العامة        

المتمثلة بإشباع الحاجات العامة للأفراد وصولاً إلى تحقیق الصالح العام ، من 
قطاعات الحیویة، كالقطاع الصحي والاقتصادي والبیئي خلال تمویل ال

والاجتماعي وقطاع التربیة والتعلیم وغیره من القطاعات، مما یقود في النھایة إلى 
تحقیق التنمیة المستدامة، من خلال ترشید موارد الدولة واستثمارھا بالشكل الملائم 

عنایة في المحافظة علیھا، الذي یحقق المنافع لأفرادھا مع ضمان دیمومتھا، وبذل ال
لتستفید منھا الأجیال القادمة ، مما یحقق الرفاھیة للجمیع .إذ تھدف التنمیة 
المستدامة إلى القضاء على الفقر والبطالة، ورفع المستوى المعیشي الھش، وتوفیر 
بیئة صحیة، وضمان المستوى المناسب من التعلیم، ودعم الاقتصاد الوطني 

ولكن تحقیق ذلك من خلال الموازنة العامة  القطاع الخاص .والنھوض بھ، ودعم 
یصطدم بعقبة تتمثل بالعجز الذي یعرقل تنفیذ تلك الأھداف. إذ عانت الموازنات 
العراقیة من تفاوت كبیر بین الإیرادات والنفقات العامة. فلا یوجد توازن بینھما، 

حدوث فجوة عمیقة والأسباب متعددة وكثیرة تؤدي في المحصلة النھائیة إلى 
بینھما، وحاجة ملحة ومستمرة للإنفاق على المجالات الحیویة المختلفة ، كالإنفاق 
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على قطاع الصحة والتعلیم والزراعة والصناعة والنھوض بالقطاع الاجتماعي 
والبنى التحتیة المتھالكة، ومواجھة الارتفاع المتزاید في مستویات الفقر والبطالة. 

نة الدولة على مصدر محدد لتمویل الانفاق المتمثل بالإیراد وفي ظل اعتماد خزی
النفطي وتجاھل المصادر الأخرى، كالإیرادات الضریبیة من جھة وارتباط اسعار 
النفط صعوداً ونزولاً بمدى الاستقرار الاقتصادي العالمي من جھة أخرى، جعل 

مما دفع الحكومة ذلك المصدر عاجزاً أمام الحاجة المتزایدة للإنفاق الحكومي ، 
إلى معالجة تلك الفجوة من خلال اللجوء إلى الدیون، لاسیما الخارجیة منھا ، 
فأصبحت الأخیرة عبئاً ثقیلاً على موازناتھا العامة یرھق كاھل الجیل الحالي 
والأجیال المقبلة على حد السواء . مما یتطلب من الحكومة أجراء تعدیلات على 

مالیة جدیدة تتناسب مع الوضع المالي المتدھور  خططھا المالیة، وتبني خطط
للخزینة ، من خلال تبنیھا لموازنة البرامج والاداء، والابتعاد عن موازنة الابواب 
والبنود، وتركیز تمویلھا على الجانب الاستثماري بالشكل الذي یحقق إیرادات 

على الایراد  تدعم الخزینة، وتقوي من المركز المالي للدولة بعیداً عن الاعتماد
النفطي كمصدر اساس ورئیس ، كونھ غیر مضمون في ظل الازمات الاقتصادیة 

  والصحیة وغیرھا من الازمات المختلفة التي یتعرض لھا العالم .
  مشكلة البحث 

  تتمثل مشكلة البحث في طرح التساؤلات الأتیة:
  ـ ھل للموازنة العامة دوراً في تحقیق التنمیة المستدامة؟١
للعجز الحاصل في الموازنة العامة، أثاراً سلبیة تنعكس على تحقیق أھداف ـ ھل ٢

  التنمیة المستدامة في العراق؟
ـ ما ھي الآلیات والحلول الواجب تبنیھا من قبل الحكومة، من أجل تقلیص فجوة ٣

العجز، وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة وترشید موارد الدولة، واستثمارھا 
  ؟استثماراً ناجعاً
  أھمیة البحث 

تتجلى أھمیة البحث في انعكاسات العجز في موازنة الدولة العراقیة على      
تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في النھوض بالواقع الاجتماعي، ودعم الطبقات 
الفقیرة المھمشة التي تعاني من البطالة والفقر المدقع، ودعم القطاعات الحیویة، 

لخالیة من الأمراض، ودعم البنى التحتیة، ومكافحة العادات وتوفیر البیئة الصحیة ا
  السلبیة التي تؤدي إلى تلوث المناخ، وحدوث الاحتباس الحراري .  

  أھداف البحث 
  تتلخص اھداف البحث بالاتي :
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ـ  التعرف على مفھوم العجز في الموازنة، وأسبابھ ودوره في عرقلة تحقیق ١

  التنمیة المستدامة .
  بالتنمیة المستدامة، والأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا. ـ التعریف٢
ـ معرفة الطرق والوسائل التي من الممكن اتباعھا للوصول إلى مجتمع صحي ٣

تنموي قائم على أسس التنمیة المستدامة في تنمیة الموارد للجیل الحالي، والحفاظ 
  علیھا من أجل انتفاع اجیال المستقبل بھا. 

  فرضیة البحث  
نفترض من خلال بحثنا، أن موارد الخزینة العامة لا یتم استثمارھا وترشیدھا       

بالشكل الذي یحقق المصلحة العامة، إذ أن الخزینة تعتمد في تمویلھا على مصدر 
أحادي المتمثل بالنفط، واھمال الایرادات الأخرى، كالضرائب بأنواعھا، مما یقود 

ناسب بین الحاجة المتزایدة للإنفاق وبین في النھایة إلى حدوث العجز، وعدم الت
الایرادات اللازمة لتغطیة ذلك الانفاق. كما نفترض أن العجز في الموازنة العامة 
یشكل تحدیاً كبیراً أمام الحكومة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. مع افتراض 
تبني الحكومة لحلول تمكنھا من تقلیص فجوة العجز، وتجنب اللجوء إلى 

  لاقتراض الخارجي بالشكل الذي یحقق التنمیة المستدامة في نھایة الأمر.ا
  منھجیة البحث 

لغرض بسط غایة البحث، سنعتمد مناھج متعددة، فالمنھج الاستنباطي للوقوف    
على مواطن العجز في الموازنات المتعاقبة ، حتى نصل الى تحلیل منطقي یبین 

المتزاید والإیرادات المؤدیة للعجز ، وكیفیة الأثر والفجوة الكبیرة بین الإنفاق 
انعكاس ذلك على تدھور المركز المالي للدولة، وتأثیره على عرقلة تحقیق التنمیة 
المستدامة وأھدافھا. ولتعزیز البحث نعرج الى المنھج الاستقرائي، لمعالجة ووضع  

  الحلول الناجعة التي تقلل الفجوة بین العجز وضرورة التنمیة .
  البحث  خطة
قسمنا موضوع بحثنا على مقدمة ومبحثین، خصصنا المبحث الأول، للبحث في     

مفھوم عجز الموازنة العامة، وانعكاسھ على التنمیة المستدامة. وفي المبحث 
تأصیل معالجات العجز لتحقیق التنمیة المستدامة. وفي الخاتمة  الثاني، سنبحث في

  یات، وقائمة للمصادر.  وضعنا جملة من الاستنتاجات، والتوص
 مفھوم عجز الموازنة العامة وانعكاسھ على التنمیة المستدامة: المبحث الاول

The concept of general budget deficit and its impact on 
sustainable development 

یُعد العجز في الموازنة العامة من المشكلات التي تعاني منھا العدید من الدول      
سیما النامیة منھا كالعراق ، حیث یشكل تحدیاً أمام الحكومة في تحقیق ، لا
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الاستقرار في مركزھا المالي والاقتصادي ، مما یشكل عقبة في تنفیذ المشاریع 
التنمویة. إذ یؤثر العجز على قدرة الدولة على تلبیة احتیاجات الأجیال الحالیة من 

رتفاع معدلات العجز، وعجز الحكومة دون المساس بحقوق الأجیال القادمة. ومع ا
على تمویل الانفاق الحكومي، من اجل تحقیق التنمیة في المجالات المختلفة ، تلجأ 
إلى الدیون الخارجیة لتمویل ذلك الانفاق، وتقلیص فجوة العجز ، مما یرتب اثاراً 

الاجیال  سلبیة على مالیة الدولة، فتتراكم الدیون الخارجیة علیھا، وتلقي بعبئھا على
 القادمة.

ومن جانب أخر، تُعتبر التنمیة المستدامة فكرة متكاملة ترمي إلى تحقیق أھداف     
معینة،  تتمثل في تحقیق التوازن الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي، والمحافظة 
على البیئة، بالشكل الذي یمثل ضماناً لتلبیة  احتیاجات الأفراد من الجیل الحالي 

ذلك حقوق جیل المستقبل. ولكن یصطدم ذلك في عقبة تتمثل في  دون ان یمس
اعتماد الدولة على الایرادات النفطیة بالدرجة الاساس، التي تتسم اسعاره بالتقلبات 
المستمرة .وبالتالي فأن تحلیل العلاقة بین العجز والتنمیة المستدامة، یسھم بشكل 

ز في موازنة الدولة، وتعزیز كبیر في وضع الخطط الفعالة لتقلیل معدلات العج
التنمیة المستدامة، وترسیخ اھدافھا في تلبیة حاجات الافراد، وتحقیق المصلحة 

 العامة من دون الاضرار بالبیئة أو الاقتصاد.  
في ضوء ما تقدم، لابد لنا من البحث في مفھوم العجز في الموازنة العامة     

، فسنبحث في انعكاسات العجز في وذلك في المطلب الأول. أما المطلب الثاني
  الموازنة العامة على تحقیق التنمیة المستدامة. وفقاً للتفصیل الاتي: 

 مفھوم العجز في الموازنة العامة: المطلب الاول
The concept of general budget deficit 

لقد أبدى الاقتصادیون اھتمام كبیر في دراسة المشكلات التي تتعرض لھا     
نة العامة، لاسیما العجز الذي یعد من العقبات التي تعرقل عملیة التنمیة في المواز

المجالات كافة ، الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة والسیاسیة وغیرھا، بسبب 
النقص الحقیقي في حجم الایرادات مقارنة بالزیادة الحقیقیة في معدلات الانفاق 

عن حلول تتطلب جھداً وتخطیطاً  الحكومي، وھذا ما دفعھم إلى محاولة البحث
دقیقاً من جانب الحكومة . ومن أجل الإحاطة بمفھوم العجز في الموازنة العامة، 

  سنتناول تعریفھ وأسبابھ، وفقاً لما یأتي:
 تعریف العجز في الموازنة العامة: الفرع الأول

Definition of general budget deficit  
ات التي تناولت العجز حسب وجھة نظر الباحثین لقد تعددت وتنوعت التعریف      

، فمنھم من عرفھ على أنھ " الحالة التي یكون فیھا الانفاق العام أكبر من 
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. في حین )١(الایرادات العامة ، حیث تعجز الایرادات عن تغطیة تلك النفقات"
ي ذھب البعض الاخر على تعریفھ على أنھ " زیادة في الانفاق على الایراد الحكوم

، وھو ما یساوي الزیادة الصافیة في الاقتراض الحكومي مضافاً لھ صافي النقص 
. كما یعرفھ آخرون على أنھ " الحالة التي )٢(في الحقوق والارصدة الحكومیة"

تكون فیھا المبالغ المستلمة من قبل الحكومة اقل من نفقاتھا ، فعندما الحكومة من 
فالعجز في الموازنة یمثل  .)٣(كومي سالباً "العجز في موازنتھا یكون الادخار الح

الفرق الذي یقتضي من الحكومة التعویض عنھ من مصادر مختلفة سواء 
بالاقتراض أو غیره من مصادر الایرادات الأخرى. فالعجز یكون سنویاً معبراً 
عن التفاوت بین النفقات الواجب صرفھا وبین الایرادات اللازمة لتمویل ذلك 

  . )٤(سنة واحدة الانفاق خلال
ومن جانبنا نرى أن العجز في الموازنة العامة یراد بھ ، التفاوت السلبي بین   

الإیرادات والنفقات العامة، ورجحان كفة الأخیرة، مما یدفع الحكومة إلى اللجوء 
  إلى الاقتراض أو مصادر أخرى، لتغطیة ذلك العجز.

 أسباب العجز في الموازنة العامة: الفرع الثاني
Reasons for the general budget deficit  

تتظافر مجموعة من الأسباب في حدوث العجز في موازنة الدولة ، مما یترتب     
علیھ عدم قدرة الإیرادات العامة على تغطیة الإنفاق المتزاید، من أجل تنفیذ الخطة 

دامة . وتتمثل المالیة للدولة، وتحقیق أھدافھا المختلفة، ومنھا تحقیق التنمیة المست
  تلك الأسباب بما یأتي :

أن الزیادة في الانفاق العام في الدولة تعود إلى اولاً: زیادة الانفاق العام :ـ 
  مجموعتین من الأسباب ھما :ـ

  ـ الأسباب الحقیقیة لزیادة الانفاق العام : تتمثل تلك الأسباب بالاتي:١
  أـ الأسباب الاقتصادیة :

ي تدفع الدولة إلى زیادة إنفاقھا العام، بالنمو الاقتصادي، تتمثل الأسباب الت     
وزیادة الدخل القومي والتوسع في المشروعات العامة، ومواجھة الأزمات 
الاقتصادیة ومعالجتھا. إذ أن زیادة دخل الفرد مرتبط بالزیادة في الدخل القومي. 

                                                        
)، مجلة ٢٠١٩ـ  ٢٠٠٤) د. اسراء عبد فرحان وأخرون : عجز موازنة العراق الاتحادیة (الاسباب والمعالجات للمدة من  ١

  . ٨٢، ص ٢٠٢١كلیة الكوت الجامعة للعلوم الإنسانیة ، المجلد الثاني ، العدد الأول ، 
  . ٢٧٣، ص ١٩٧٣ظریة التضخم ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإسكندریة ، ) د. نبیل الروبي : ن ٢

3 )(Andrew.B & Ben.S. Bernanke: Macroeconomics, Published By Dorling 
Kindersley (India), Fifth Edition, 
٢٠٠٩  ،P 40. 
4)Jacqueline Murray Brux: Economic Issues And Policy, South – Western Cengage 
Learning, Fifth Edition,2011, P. 392. 
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ة ھذا الطلب وبالتالي یزداد طلب الفرد على السلع والخدمات. ومن اجل مواجھ
.كما توجھ )١(تعمل الدولة على زیادة إنفاقھا، من أجل اشباع الحاجات العامة للفرد

الدولة إنفاقھا المتزاید إلى النھوض بمستوى النشاط الاقتصادي، من خلال أنشاء 
المشروعات الاقتصادیة والتي تھدف من وراءھا الحصول على إیرادات للخزینة 

التنمیة الاقتصادیة، وتطویق الاحتكار. كما تتجھ الدولة العامة ، أو تعجیل عملیة 
إلى مواجھة الآثار الضارة للانكماش، من خلال زیادة إنفاقھا، بغیة زیادة الطلب 

  . )٢(الكلي 
  ب ـ الأسباب الاجتماعیة:

في ظل الظروف الاعتیادیة، ساھمت ھجرة الأنسان من الریف إلى المدینة      
، ذلك ان الخدمات التي تقدم للأفراد في المدینة اكبر منھا في إلى زیادة انفاق الدولة

الریف، الامر الذي دفعھم للاستقرار في المدن، مما دفع الدولة الى زیادة حجم 
انفاقھا على المجالات المختلفة، كالخدمات الصحیة والتعلیمیة والثقافیة، وتوفیر 

لنقل والانفاق على الرعایة مستلزمات الحیاة، كتوفیر الماء والكھرباء ووسائل ا
الاجتماعیة، كدور العجزة والایتام ورعایة الامومة والطفولة والقضاء على البطالة 

.وفي ظل الأزمات، سواء أزمات صحیة )٣(والانفاق على الامن والدفاع والقضاء
أو سیاسیة أو اقتصادیة أو الكوارث الطبیعیة، فإن ذلك یستدعي من الحكومة زیادة 

بشكل یفوق سیاستھا الانفاقیة في ظل الظروف الاعتیادیة . فعلي سبیل انفاقھا 
م ، ٢٠٢٠المثال، شكلت الازمة الصحیة المتمثلة بوباء كورونا المستجد في عام 

صدمة اصابت الفئات الفقیرة في المجتمع ، إذ  انخفض معھا مستوى الدخل 
یر نفطیة، وھشاشة والاستھلاك، بسبب التدھور في حجم الایرادات النفطیة والغ

الوضع الاقتصادي للدولة الذي یعتمد على تصدیر النفط بشكل رئیس في دعم 
وتمویل الموازنة العامة . فأصبحت الاخیرة في وضع لا تستطیع معھ معالجة ما 
نتج من الازمة من اثارا اجتماعیة سلبیة بشكل كامل، كالبطالة والفقر بسبب ارتفاع 

رغم من ذلك، فقد توجھت الحكومة إلى زیادة الانفاق معدلات كل منھما. وعلى ال
الأسر والعمال العاطلین عن الحكومي، من خلال الرعایة الاجتماعیة، ودعم 

  . )٤(العمل
  

                                                        
 .٩٠، ص ١٠٧٨ـ  ١٩٧٧، منشورات جامعة دمشق ،  ٢) د. عصام بشور ، المالیة العامة والتشریع المالي ، ط١
 .٤٠،  ص ٢٠١٠، دار وائل للنشر ،  ١) د. جھاد سعید خصاونة ، علم المالیة العامة والتشریع الضریبي ، ط٢
: اسباب زیادة الانفاق العام بین الفكر التقلیدي والفكر الحدیث مع الاشارة الى العراق ، مجلة جامعة ) محمود صالح عطیة ٣

 .١٠، ص ٢٠١١دیالى ،العدد الخمسون ،
) د. حسن لطیف كامل الزبیدي ، د. زیاد طارق حسین ، د. زینة اكرم عبد اللطیف : تقدیر الفقر في العراق في ظل تداعیات ٤

، متاح على الموقع الالكتروني على الرابط ٣(كورونا وانخفاض اسعار النفط) ، ص الازمة المركبة
https://iqforum.mop.gov.iq ١٢/١/٢٠٢٥، تاریخ الزیارة . 
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  ج ـ الأسباب السیاسیة : 
ھناك مجموعة من الأسباب السیاسیة أدت إلى زیادة الانفاق العام، ولعل أھم     

سب تأیید الطبقة المحكومة من أفراد الشعب، إذ تلك الأسباب، رغبة الحكومة في ك
اتجھت إلى إیجاد فرص عمل جدیدة لھم، من أجل كسب رضاھم في الانتخابات 
والحصول على تصویتھم. ولكن على الرغم من ذلك، فأنھا لم تبذل جھداً حقیقیاً 

كفي لزیادة إنتاجیتھم وكفاءتھم في العمل أو حتى إیجاد موارد حقیقیة في الموازنة ت
  .)١(لمواجھة تلك الزیادة في الإنفاق

  دـ الأسباب الاداریة : 
تتمثل تلك الأسباب، بتوسع الجھاز الإداري للدولة، وزیادة اعداد الموظفین      

والعاملین فیھ، إذ التزمت الحكومة بتعیین خریجي المعاھد والجامعات، من أجل 
فعلیة. أدى ذلك إلى زیادة خفض معدلات البطالة السائدة دون مراعاة الحاجة ال

الانفاق الحكومي لتغطیة المستحقات المالیة من الرواتب والأجور وغیرھا بصورة 
 . )٢(دوریة ، مما ترتب علیھ زیادة في الاعباء الملقاة على الخزینة العامة للدولة 

  وـ الأسباب الصحیة :
حیة ، كوباء أن الانفاق على القطاع الصحي ، لاسیما في ظل الأزمات الص     

كورونا المستجد، الذي دفع الحكومة إلى التوسع في سیاستھا الانفاقیة ، فتوفیر 
الرعایة الطبیة المتكاملة كالخدمات الوقائیة والعلاجیة یحسن من جودة الصحة 
العامة ویرفع انتاجیة الافراد . كما یساھم الانفاق على القطاع الصحي في توفیر 

المجتمع لمواجھة الازمات الصحیة ویمنحھم القدرة على الحمایة المالیة لأفراد 
مواجھة التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة، مما یساھم في تقلیل مستویات الفقر، 
والحد من عدم المساواة، من خلال تخفیف الاعباء المالیة على الافراد في 

  .)٣(حصولھم على الخدمات الصحیة
  ھـ ـ الأسباب المالیة  :

فاض حجم الإیرادات العامة ینعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة إن انخ    
ویصیبھا بالعجز ، مما یعرقل تنفیذ الخطط المرسومة في تقدیم الخدمات العامة 
للجمھور، الأمر الذي یستوجب من الحكومة تغطیة ھذا العجز. فتلجأ إلى 

یدة تتمثل بمبالغ الاقتراض لتمویل الموازنة العامة، ودعم الإیرادات بموارد جد

                                                        
 ١٩٩٢ینا للنشر ، القاھرة ، ، س١) د. رمزي زكي: الصراع الفكري والاجتماعي حول الموازنة العامة في العالم الثالث ، ط١

  .   ٤٩، ص
  .   ٤٤) د. رمزي زكي ،  المصدر السابق ، ص٢
) نبأ احمد مھدي الحسناوي : تأثیر الإنفاق العام على القطاع الصحي في تعزیز مؤشرات الرفاھیة الاقتصادیة / دراسة لحالة ٣

  .١٥، ص ٢٠٢٤،  العراق ، رسالة ماجستیر ، كلیة الإدارة والاقتصاد ، جامعة كربلاء
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القروض. وبالتالي فإن تلك القروض تزید من الأعباء المالیة التي تستدعي من 
  .)١(الدولة زیادة انفاقھا، لتسدید تلك المبالغ مع فوائدھا في الأجل المحدد 

  وـ الأسباب العسكریة 
دول إلى یلعب الإنفاق العسكري دوراً كبیراً في زیادة الإنفاق العام ، إذ تتجھ ال     

تجھیز جیوشھا بالمعدات والأسلحة المتطورة، لحمایة أراضیھا وسیادتھا من 
التھدیدات الخارجیة والداخلیة . ویستمر ذلك الإنفاق إلى ما بعد انتھاء الحرب أو 
التھدید أو الاضطرابات ، لأن الدولة تعمل على إعادة أعمار ما تم تدمیره من بنى 

المتضررین من الضحایا من المدنیین والعسكریین تحتیة ، بالإضافة إلى تعویض 
على حد سواء. وغالبا ما تلجاً الدول لاسیما النامیة منھا إلى الاقتراض ، مما یلقي 
عبئاً على الدولة یتمثل في مبلغ القرض وفوائده، إذ ترصد في موازنتھا العامة 

  .)٢(المبالغ الكبیرة للوفاء بقیمتھ
  ـ الأسباب الظاھریة :ـ٢
ویراد بھا، تلك الأسباب التي تؤدي إلى زیادة الانفاق العام ولا یقابلھا زیادة في     

الخدمات العامة، كانخفاض قیمة النقود التي تستدعي زیادة الانفاق، لمواجھة ذلك 
التدھور في قیمة النقود، واختلاف الفن المالي في تنظیم الحسابات المالیة، وزیادة 

 .)٣(الإقلیم عدد السكان، واتساع مساحة
  ثانیاً: تدني مستوى الإیرادات العامة 

یقابل الزیادة في حجم الانفاق العام ، تدني مستوى الإیرادات العامة ، الأمر     
الذي أنعكس بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة وأصابھا بالعجز، مما جعلھا 

وعة من الأسباب عاجزة عن تنفیذ الخطط المرسومة . وھذا الأمر یعود إلى مجم
  التي تظافرت في انخفاض المستوى العام للإیرادات. وتتمثل بالاتي:

  اولاً : الفساد المالي والإداري وضعف الرقابة
یراد بالفساد، إساءة استعمال السلطة، من أجل تحقیق المصالح الشخصیة. فھذه     

مة أم النامیة على الظاھرة السلبیة تعاني منھا الكثیر من دول العالم، سواء المتقد
حد السواء، ومن ھذه الدول العراق الذي أحتل مراكز متقدمة وفقاً للإحصائیات 
العالمیة لقیاس معدلات الفساد في القطاعات الحكومیة العامة. فمنظمة الشفافیة 
العالمیة تعمل على مراقبة معدلات الفساد في العالم ، وحلت خمس دول ( 

لعراق وسوریا) المراكز الأولى في مقاییس الدول الصومال والسودان ولیبیا وا

                                                        
، دار المناھج، ١) نوزاد عبد الرحمن إلھیتي ومنجد عبد اللطیف الخشالي : المدخل الحدیث في اقتصادیات المالیة العامة، ط١

  .٦٠، ص ٢٠٠٦الاردن ،
  .٤٥) د. جھاد سعید خصاونة ، علم المالیة العامة والتشریع الضریبي ، مصدر سابق ، ص ٢
  .٤٢، ص ٢٠٠٧لمالیة العامة والتشریع المالي، العاتك لصناعة الكتب، القاھرة ، مصر، ) د. طاھر الجنابي:  علم ا٣
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. لذا فالفساد المالي )١(الأعلى فساداً حول العالم وفقاً لمؤشر الفساد التابع للمنظمة 
والإداري ، یسھم وبشكل كبیر في ضیاع وتبدید وھدر المال العام، وتناقص 

ود في نھایة الإیرادات الحكومیة، وحرمان الخزینة العامة من مواردھا ، مما یق
الأمر إلى حدوث العجز في الموازنة العامة ، وعدم قدرة الإیرادات المتاحة على 

  مواكبة الانفاق العام. 
  ثانیاً : التھرب الضریبي

للتھرب الضریبي آثاراً سلبیة على الحصیلة الضریبیة، إذ یترتب على سلوك     
ائب المستحقة بذمتھم بعض المكلفین لطرق احتیالیة، بغیة التنصل من دفع الضر

إلى الإدارة الضریبیة، ضرراً یلحق بالخزینة العامة للدولة، وحرمانھا من مورداً 
مھم تعتمد علیھ الحكومة في تمویل الموازنة العامة للدولة ، وتحقیق أھدافھا 

  .)٢(المختلفة 
  ثالثاً: التجنب الضریبي 

من الالتزام الضریبي  یراد بالتجنب الضریبي أو التھرب المشروع، التخلص    
بطریق مشروع، من خلال استغلال الثغرات والاغفال في التشریع الضریبي من 
دون أي مخالفة للقوانین والتعلیمات، كأن یمتنع  الفرد عن ممارسة النشاطات التي 
تفرض علیھا ضریبة. وبالتالي فأن ھذا التجنب وأن لم تكن فیھ مخالفة للنصوص 

ارض مع مبدأ العدالة الضریبیة في خضوع الجمیع للضریبة، القانونیة، ولكنھ یتع
وتحمل تكالیف الأعباء العامة، إذ یخفي البعض نشاطاتھم، ودخولھم الحقیقیة عن 
رقابة السلطات الضریبیة، مما یترتب علیة فقدان جزء كبیر من الإیرادات 

الخزینة  الضریبیة، مما یؤثر بشكل سلبي على الحصیلة الضریبیة للدولة، ویحرم
.لذا یقع على عاتق المشرع الضریبي الالتفات لتلك )٣(العامة من مواردھا الأساسیة

الثغرات والأغفال في بعض النصوص الضریبیة التي یستفید منھا بعض المكلفین 
  ، بغیة التھرب من دفع الضرائب.

  رابعاً: التذبذب في اسعار النفط الخام 
ئیس للإیرادات العامة التي تمول الموازنة یعد النفط المصدر الأساس والر     

العامة للدولة. وكما ھو معلوم، أن ذلك المورد یرتبط بشكل مباشر بأسعار 
الأسواق العالمیة ، فترتفع أسعاره في ظل الظروف الاعتیادیة والرخاء 

                                                        
) كرار مكي سلمان ، حسین جواد حمود : عجز الموازنة العراقیة وسبل علاجھا ، مجلة وارث العلمیة ، المجلد الخامس ، ١

  .  ٥٥٠كربلاء ، ص ٢٠٢٣عدد خاص ، مایو 
بي وآثاره المترتبة في التنمیة الاقتصادیة في العراق وأسبابھ ، المجلة العراقیة للعلوم ) عقیل مكي كاظم : التھرب الضری٢

  . ٣٥، ص ٢٠١٩، ٦٢الاقتصادیة ، السنة السابعة عشر ، العدد 
) د. صفوت عبد السلام عوض االله: الاقتصاد السري ( دراسة في آلیات الاقتصاد الخفي وطرق علاجھ) ، دار النھضة ٣

  . ٥١،ص 2002اھرة ، العربیة، الق
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الاقتصادي، وتتدھور في ظل الظروف والأزمات الطارئة على مستوى العالم . 
وق النفط العالمي، لاسیما خلال الأزمات الاقتصادیة أو وفي ظل انھیار س

الصحیة، وما یترتب علیھ من تدني حجم الایرادات النفطیة التي یعتمد علیھا 
الاقتصاد العراقي بشكل أساسي . فتتأثر الموازنة العامة بذلك، وتصاب بالعجز 

تمد بشكل كبیر الذي یتولد بسبب تدني اسعار النفط العالمیة ، كون أن الموازنة تع
على الایرادات المتأتیة من تصدیر النفط ومنتجاتھ إلى الاسواق الخارجیة، 

  .)١(كالصین والھند
  خامساً : ضعف القطاعات الانتاجیة 

في ظل الاعتماد على الإیرادات النفطیة كمصدر أحادي لإیرادات خزینة     
التجارة الخارجیة ، مما  الدولة،  فتحت الأسواق العراقیة أبوابھا للخارج، وانتعشت

ترتب على ذلك زیادة الناتج المحلي الإجمالي. ولكن من جانب أخر، أھملت الدولة 
القطاعات الأخرى، وعزفت عن فرض الضرائب، وركزت جل اھتماماتھا على 
العوائد النفطیة، فانخفضت مساھمة القطاعات الانتاجیة، كالقطاع الزراعي بسبب 

اض دخول العاملین في ھذا القطاع. أما القطاع الصناعي، الھجرة السكانیة، وانخف
فلم یسلم ھو الأخر من الاھمال، وغیاب الدعم الحكومي، فتوقفت الكثیر من 
الصناعات المحلیة، ولجأت الدولة إلى الاستیراد لتلبیة الطلب المتزاید لسد النقص، 

نفقات اضافیة.  واشباع الحاجات الاستھلاكیة من المنتجات المحلیة، وھذا كبدھا
وبالتالي فأن الدولة لم تھتم بتنویع الاقتصاد، لعدة أسباب منھا تفشي الفساد، 
وارتفاع معدلاتھ، ومحاربة المنتوج الوطني، مما أدى في النھایة إلى تناقص 

 . )٢(مستویات الإیرادات العامة
 امةانعكاس عجز الموازنة العامة على تحقیق التنمیة المستد: المطلب الثاني 

The impact of the general budget deficit on achieving 
sustainable development 

یُعَد عجز الموازنة أحد التحدیات الاقتصادیة الكبرى التي تواجھ الموازنة      
العراقیة، حیث یؤدي إلى ضغوط مالیة تعیق تنفیذ المشاریع التنمویة، وتحقیق 

ط ھذا العجز بعدة عوامل، منھا الاعتماد الكبیر على الاستقرار الاقتصادي. إذ یرتب
العائدات النفطیة، وغیاب التنویع الاقتصادي، وزیادة الإنفاق الحكومي غیر 
المُنتج، فضلًا عن التحدیات السیاسیة والأمنیة التي تؤثر على الاستثمارات والنمو 

                                                        
حاتم كریم أحمد ، د. عبد الرزاق حمد حسین : واقع إیرادات الموازنة العامة الاتحادیة العراقیة في ظل جائحة كورونا ،  )١

  . ٣٠١، ص٢٠٢٣، ایلول ، ٨٧بحث منشور في المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة ، السنة الحادیة والعشرون ، العدد 
ابر العیساوي ، محمد منعم الأسدي : عجز الموازنة العامة ( العراق أنموذجا) ، المجلة العراقیة للعلوم ) د. عبد الكریم ج٢

،  ٢٠١٦، السنة الرابعة عشر ،  ٥١الاقتصادیة ، الجامعة المستنصریة ، كلیة الإدارة والاقتصاد ، العراق ، بغداد ،  العدد 
  .٩٥، ص ٩٤ص
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ور حول تحقیق الاقتصادي. مما یعیق تحقیق أھداف التنمیة المستدامة التي تتمح
توازن بین الاحتیاجات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة والتعلیمیة للوجود 
البشري. ومع ارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة حول العالم ، وتدني 
مستویات الخدمات الصحیة والتعلیمیة والبیئیة ، توجھت اقتصادات الكثیر من 

دامة، والنھوض بالتنمیة البشریة، من خلال الدول لتوجیھ عنایتھا بالتنمیة المست
الاستثمار المنتج برأس المال البشري الذي یعد أساس وجود الاقتصاد، وخلق بیئة 

  توفر العیش الكریم، وتعزز الرفاھیة الاقتصادیة والاجتماعیة للإنسان. 
في ضوء ما تقدم، لابد لنا من تحدید مفھوم التنمیة المستدامة ، ومن ثم بیان   
 لتأثیر السلبي لعجز الموازنة على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. وفقاً لما یأتي :ا

 مفھوم التنمیة المستدامة: الفرع الأول
The concept of sustainable development 

تمثل التنمیة المستدامة عملیة تطویر متكاملة وشاملة تعمل على نحو متوازن       
ت الأفراد من دون أحداث الضرر في البیئة أو استنزاف ، تسعى إلى تلبیة احتیاجا

مواردھا الطبیعیة، من خلال خلق التوازن بین النمو الاقتصادي والاستدامة البیئیة 
  والعدالة الاجتماعیة . 

في ضوء ذلك، لابد من تعریف التنمیة المستدامة ، ومن ثم التطرق إلى التأثیر    
     . وفقل لما یلي:السلبي للعجز على تحقیق أھدافھا 
  اولاً: تعریف التنمیة المستدامة 

أن مصطلح التنمیة المستدامة ظھر للوجود منذ بدایة الستینات من القرن    
،  ١٩٨٧الماضي ، لكن عرف بشكل أوسع بسبب تقریر لجنة "برونت لاند" عام 

یة التي إذ وضع ھذا التقریر أول تعریف لمفھوم التنمیة المستدامة على أنھا  "التنم
تلبي احتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتھم 

. كما عرفت بأنھا "عدم الإضرار بالطاقة الإنتاجیة )١(الخاصة في المستقبل"
  .)٢(للأجیال المقبلة وتركھا على الوضع الذي ورثھا علیھ الجیل الحالي"

تكتفي بتولید النمو وحسب، بل بتوزیع  وعرفھا البعض على أنھا " تنمیة لا    
عائداتھ بشكل عادل ، وھي تجدد البیئة بدل تدمیرھا ، وتمكن الناس بدل تھمیشھم 
، وتوسع خیاراتھم وفرصھم ، وتمكنھم من المشاركة في القرارات التي تؤثر في 
حیاتھم ، إنھا تنمیة لصالح الفقراء والطبیعة والمرأة ، وتستند على النحو الذي 

                                                        
حمید : قراءة تحلیلیة للأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة للتنمیة المستدامة في العراق ) د. مناف مرزة نعمة ، رافد حسین ١
، متاح على شبكة المعلومات الدولیة الانترنت على الموقع  ٣) ، ص٢٠٢٠ـ  ٢٠٠٥(

  .٢٧/٤/٢٠٢٤، تاریخ الزیارة https://repository.qu.edu.iqالالكتروني
  . ٢٢، ص ٢٠٠٥ـ  ٢٠٠٤صادیة معاصرة ، كلیة التجارة ، جامعة الإسكندریة ، ) د. محمد عبد القادر عطیة : قضایا اقت٢
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یحافظ على البیئة ، وھي تنمیة تزید من تمكین الناس وتحقیق العدالة فیما 
. كما عرفھا آخرون على أنھا " التنمیة الحقیقیة ذات القدرة على )١(بینھم"

الاستمرار والتواصل من منظور استخدامھا للموارد الطبیعیة والتي یمكن أن 
ف إلى رفع معیشة الأفراد، یتحقق من خلال الاطار الاجتماعي والبیئي والذي یھد

من خلال النظم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي تحافظ على 
  . )٢(تكامل الاطار البیئي"

كما أن منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة كان لھا دور فعال في الاھتمام      
ھا . كما وضعت تعریفاً بالتنمیة المستدامة، ونشر مبادئھا والأھداف التي تسعى إلی

لھا على " أنھا إدارة وحمایة قاعدة الموارد الطبیعیة، والتغییر المؤسسي لتحقیق 
واستمرار وإشباع الحاجات الإنسانیة للأجیال الحالیة والمستقبلیة ، بطریقة ملائمة 
من الناحیة البیئیة ، ومناسبة من الناحیة الاقتصادیة ، ومقبولة من الناحیة 

  .)٣(یة"الاجتماع
ولقد عرف علماء الاجتماع التنمیة على أنھا " تغییر اجتماعي یستھدف اجراء    

تغییر سلوكي في الاعراف والثقافات، ویتسم ذلك التغییر بالمرونة ویكون منفتحاً 
على الثقافات والسلوكیات الجدیدة". أما علماء الاقتصاد، فقد عرفوھا على أنھا " 

نتاج وبالتالي ینعكس ذلك على مستوى الدخل القومي تحقیق النمو في مستوى الا
  .)٤(والأسري لتحقیق مزیداً من الرفاھیة "

أن التنمیة المستدامة تتضمن ركنین اساسیین ھما : توظیف التنمیة المستدامة      
لخدمة الأفراد ، من أجل تحسین مستواھم المعیشي من جھة، والحفاظ على دیمومة 

  .)٥(ا الجیل الحالي والمستقبلي من جھة أخرى التنمیة، لكي یتمتع بھ
  : )٦(تستند التنمیة المستدامة على مبادئ أساسیة  
ـ الحوكمة : وتقوم على أساس حسن الإدارة، من خلال تطبیق القانون في ١

  المؤسسات الحكومیة بالشكل الذي یحقق الجودة في اداء المرافق الحكومیة .

                                                        
،  مركز  ٢٤) د. ھلال ادریس الحیالي وآخرون : التنمیة المستدامة والحكم الصالح ، مجلة دراسات اقلیمیة ، العدد ١

  . ٣٥٠، ص ٢٠١١الدراسات الاقلیمیة ، جامعة الموصل ، 
 ١٦، العدد  ١یة البشریة المستدامة وبناء مجتمع المعرفة ، مجلة جامعة أھل البیت ، المجلد ) د. حسین أحمد الدخیل : التنم٢

  . ١٤٠، ص ٢٠٢٤، جامعة أھل البیت ، 
) د. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن: التنمیة البشریة ومعوقات تحقیق التنمیة المستدامة في الوطن العربي، المنظمة ٣

  .٨، ص  ٢٠٠٧اھرة ، العربیة للتنمیة الإداریة، الق
) د. محمد فتحي عبد الغني : تطور مفھوم التنمیة المستدامة وأبعاده ونتائجھ في مصر ، المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة ٤

 /:jsec.journals.ekb.eg/articlehttps/. متاح على شبكة المعلومات الدولیة على الموقع الالكتروني  ٤٠٧، ص
  . ٢٤/٤/٢٠٢٤، تاریخ الزیارة 

في تحقیق التنمیة المستدامة في العراق ، مجلة العلوم السیاسیة  ٢٠١٩) د. زھیر الحسني : توظیف الموازنة العامة لسنة ٥
  . ١٠، بغداد ، ص ٢٠٢٠، السنة  ٥٩، جامعة بغداد ، العدد 

  . ١١بق ، ص) د. زھیر الحسني ، المصدر السا٦
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فراد على اساس تكافؤ الفرص في اتخاذ ـ التمكین : من خلال مشاركة الأ٢

القرارات، بمعنى إتاحة الفرصة للمجتمع للقیام بدور فعال في عملیة التنمیة بكافة 
  مجالاتھا العمرانیة والإداریة والاجتماعیة والاقتصادیة.

ـ المساءلة والمحاسبة : تتمثل بفرض احترام القانون وتطبیقھ، من خلال محاسبة ٣
لمسؤولین الذین ینتفعون بالأموال العامة بصورة غیر مشروعة. اصحاب القرار وا

وتبني الشفافیة والافصاح في تنفیذ قراراتھم وتحمل نتائج ذلك التنفیذ بوجود 
  الأجھزة الرقابیة المختصة.  

ومن جانبنا نعرف التنمیة المستدامة على أنھا، استثمار موارد الخزینة العامة،      
الاستخدام الأمثل لھا ، والسعي لتنمیة الثروة القومیة، وتحقیق واستغلالھا بما یحقق 

فائض اقتصادي، من أجل توفیر الخدمات الأساسیة للأجیال الحالیة والمستقبلیة، 
 بما یحقق العدالة الاجتماعیة للجمیع. 

  ثانیاً: أھداف التنمیة المستدامة :ـ تتمثل تلك الأھداف بما یأتي 
ـ تھدف التنمیة المستدامة إلى القضاء على الجوع والفقر ـ الأھداف الاجتماعیة :١

المدقع، وتوفیر الأمن الغذائي، ودعم الزراعة المستدامة، وتوفیر المیاه الصالحة 
للشرب، وضمان الصحة الجیدة للأفراد، وتعزیز الرفاھیة، ودعم قطاع التعلیم، 

ى تحقیق المساواة وضمان حصول الجمیع على التعلیم الشامل المتكامل، والعمل عل
بین الجنسین، والقضاء على جمیع أنواع التمییز بینھم، وتوفیر وسائل العیش 
الكریم في ظل بیئة صحیة أمنة قائمة على أساس السلم المجتمعي، والعدل بین 

  .)١(الجمیع 
ـ الأھداف الاقتصادیة :ـ تھدف التنمیة المستدامة إلى تعزیز النمو الاقتصادي ٢

حصول جمیع الأفراد على فرص العمل الملائمة ، وزیادة الكفاءة  الشامل، وضمان
الاقتصادیة في العدالة  بین أفراد الجیل الواحد والأجیال المستقبلیة، مما ینعكس 
على زیادة دخولھم، ورفع الانتاجیة للقطاعین الزراعي والصناعي ، من خلال 

كل الذي یحقق الاستدامة في الاستخدام الأمثل للموارد وتنمیتھا بطریقة منتجة بالش
الدخل القومي الإجمالي ، والقضاء على المشكلات الاقتصادیة التي تعاني منھا 
أغلبیة المجتمعات ، كالبطالة والتضخم والمدیونیة والأمن الغذائي والعجز في 

  . )٢(الموازنة العامة 
ان مع الكائنات ـ الأھداف البیئیة :ـ تتمثل البیئة في المكان الذي یعیش فیھ الأنس٣

الأخرى الحیة منھا وغیر الحیة ویؤثر بھا وتتأثر بھ، والذي یمارس فیھ نشاطاتھ 
                                                        

) د. أحمد عمر الراوي ، ریادة الأعمال وامكانیات تحقیق التنمیة المستدامة في العراق ، مجلة كلیة المنصور الجامعة ، ١
  . ٨، بغداد ،  ص ٢٠٢٣،  ٣٩العدد 

ة في العراق ) د. مناف مرزة نعمة ، رافد حسین حمید ، قراءة تحلیلیة للأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة للتنمیة المستدام٢
  . ٧) ، مصدر سابق ، ص٢٠٢٠ـ  ٢٠٠٥للفترة (
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المختلفة. فتھدف التنمیة المستدامة إلى تنمیة المكونات التي تتألف منھا البیئة، 
كالماء والھواء والتربة ومصادر الطاقة والمصانع والمرافق جمیعھا وغیرھا من 

ون متكاملة ومتوازنة خالیة من أي خلل أو ضرر أو إسراف المكونات). بحیث تك
أو تلوث أو تبذیر أو كوارث . كما تھدف إلى مكافحة التصحر، والحد من قطع 
الأشجار، وتدھور الأراضي الزراعیة، والحفاظ على الموارد المائیة ، واتخاذ 

  .)١( الإجراءات اللازمة، للحد من التغیر في المناخ
 لتأثیر السلبي لعجز الموازنة على تحقیق التنمیة المستدامةا: الفرع الثاني

The negative impact of the budget deficit on achieving 
sustainable development 

اتجھت الحكومة العراقیة إلى وضع استراتیجیة وطنیة، من أجل تحقیق التنمیة     
عي والصحي والثقافي المستدامة على الصعید الاقتصادي والبیئي والاجتما

والسیاسي . فالخطة تسعى بالدرجة الأساس إلى توفیر البیئة النظیفة والآمنة بشكل 
مستدام للجیل الحالي، والأجیال المستقبلیة بالشكل الذي یحسن طریقة حیاتھم 
وعیشھم بشكل یضمن استدامة انماط الانتاج والاستھلاك، من خلال الحد من تلوث 

یھا من التغیرات المناخیة، وضمان التنوع البیولوجي، وأحیاء البیئة، والحفاظ عل
الاھوار الجافة، والسیطرة على انبعاث الغازات الدفیئة، في ضوء الاطار الذي 

. ومن )٢(حددتھ الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالبیئة والمناخ التي انضم إلیھا العراق
المتعلقة بالمناخ، التي   ٢٠٢١ي بین ھذه الاتفاقیات التصدیق على اتفاقیة باریس ف

أنضم إلیھا من أجل الحصول على التمویل من صندوق المناخ الأخضر مقابل تنفیذ 
الشروط المنصوص علیھا في الاتفاقیة ، إذ تعھدت الحكومة تخفیض انبعاث 

% المتولدة من قطاع الغاز ٢% إلى ١من  ٢٠٣٠الغازات الدفیئة بحلول عام 
باء مقابل شروط تتعلق  بضمان الدعم الفني والمالي الدولي، والنفط والنقل والكھر

ملیار  ١٠٠والاستقرار السیاسي والأمني . فتوفیر الدعم المالي الذي یصل إلى 
دولار أمریكي من برنامج الامم المتحدة الانمائي یضمن عدم تأثر الاقتصاد 

والتوجھ إلى  بتغییرات المناخ، مما یعمل على تعزیز الأمن الغذائي والمائي ،
  .)٣(التنمیة الخضراء، من خلال إعادة تأھیل البنى التحتیة وقطاع الإسكان والنقل

                                                        
  . ٥) د. أحمد عمر الراوي ، ریادة الاعمال وامكانیات تحقیق التنمیة المستدامة في العراق ، المصدر السابق ، ص١
اتفاقیة الأمم المتحدة ) من الاتفاقیات التي وقع علیھا العراق( اتفاقیة الكویت الإقلیمیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث ، ٢

، اتفاقیة باریس للمناخ ، اتفاقیة الإطار  ١٩٩٢لمكافحة التصحر ، اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ عام 
للسلامة  ١٨٤بشأن أحكام السلامة في البناء ، الاتفاقیة  ١٦٧، اتفاقیة  ١٩٨١لسنة  ١٥٥النرویجي للصحة والسلامة رقم 

، اتفاقیة ١٩٩٨، اتفاقیة بازل بشأن نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص منھا عام  ٢٠٠١لزراعة لعام والصحة في ا
  التنوع الحیوي ، اتفاقیة التراث العالمي ....الخ). 

، منشور ١٦٣) ، وزارة البیئة ،  ص٢٠٣٠ـ  ٢٠٢٤) الاستراتیجیة الوطنیة لحمایة وتحسین البیئة في جمھوریة العراق (٣
  .٢٥/٤/٢٠٢٤، تاریخ الزیارة https://www.undp.orgعلى الموقع الالكتروني 
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كما وضعت الحكومة خطط لتنمیة القطاع الزراعي، عن طریق ترشید وتنظیم      
الاستھلاك المحلي والتصدیر والاستیراد للمحاصیل الزراعیة ، وتطویر البحوث 

وتطویر قطاع الزراعة في البلد ، ودعم وتمویل في المجال الزراعي، لتحسین 
الأریاف بالشكل الذي یضمن استقرارھم، وعدم ھجرتھم نحو المدن ، واستخدام 
التكنولوجیا الحدیثة في التنبؤ بتغییرات المناخ التي تؤثر على الزراعة ، ووضع 
 برنامج متكامل للتشجیر بالشكل الذي یحد من التصحر وتجریف التربة، ویحافظ

على دیمومة النظام البیئي . أما بالنسبة للقطاع الصحي، فقد وضعت الحكومة 
خططھا في تنمیة ھذا القطاع الحیوي ، من أجل حمایة الكائنات الحیة وضمان 
دیمومتھا واستمراریتھا ، من خلال تشجیع البحث العلمي الذي یربط بین التلوث 

راض والفیروسات الناتجة والصحة العامة ، ووضع برنامج خاص لمواجھة الأم
عن التغییرات السلبیة للمناخ، وتبني استراتیجیة متكاملة، للحد من الأزمات 
والكوارث، وكیفیة التصدي لھا وغیرھا . أما القطاع الصناعي، فإن ھذا القطاع 
یؤثر بشكل مباشر في النظام البیئي، لأنھ یسھم بشكل مباشر في تلوث الھواء جراء 

المصانع التي لا تمتلك مقاییس خاصة لقیاس مستوى التلوث  أعمال الكثیر من
الذي تطرحھ في الھواء او التربة ، كمصانع الإسمنت والطابوق التي تعمل من 
دون توافر دراسة لآثار تلك العملیات الصناعیة على البیئة ، فمصانع الاسمنت 

لذلك .  على سبیل المثال تتجھ إلى طمر غبار الإسمنت في أماكن غیر مخصصة
كما أن عملیات استخراج النفط یتولد عنھا نفایات صلبة التي تعد أخطر الملوثات 
على البیئة، لأنھا تحتوي على مواد ھیدروكربونات ضارة ، كما أن الغازات 
الناتجة من المواقع النفطیة تشكل سبباً من أسباب ارتفاع الغازات المنبعثة . ولكن 

المبذولة لغرض تحقیق التنمیة المستدامة في  على الرغم من الجھود الحكومیة
القطاعات الحیویة ، إلا أنھا تصطدم بتحدیات متعددة أھمھا العجز في الموازنة 
العامة جراء النقص الحاصل في الإیرادات النفطیة التي تعتمد علیھا الموازنة 

% تقریباً نتیجة انخفاض اسعاره على آثر جائحة كورونا، والظروف ٩٠بنسبة 
  . )١(لسیاسیة والحروب التي شھدھا العراقا

لم تتحقق تلك التنمیة على الرغم من المبادرات التي اطلقھا البنك المركزي       
العراقي، إذ أطلق ما یسمى بالسندات الخضراء، من خلال تخصیص تریلیون 
دینار على شكل قروض مقابل عمولة بسیطة وبدون فوائد ، ولمدة خمس سنوات 

راد لغرض شراء منظومات تولید الطاقة الكھربائیة التي تجھز بالطاقة تمنح للأف
النظیفة، مع امكانیة الاستفادة من ھذه المبادرة وتطبیقھا في القطاعات الانتاجیة، 
كالقطاع الزراعي والصناعي ، بالشكل الذي یسھم في تقلیل معدلات انبعاث 

                                                        
  وما بعدھا.  ١٦٦)، مصدر سابق ، ص٢٠٣٠ـ  ٢٠٢٤) الاستراتیجیة الوطنیة لحمایة وتحسین البیئة في جمھوریة العراق (١
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لة تشجیر لمكافحة التصحر في الكربون والغازات السامة . كما بادر البنك إلى حم
قضاء (المدائن) بالتعاون مع وزارة الزراعة . فضلاً عن اطلاقھ لحملة تشجیر 

ألف) شتلة في جمیع انحاء العراق ، من خلال التمویل الذي اطلقھ صندوق  ٢٠٠(
        .)١((تمكین) الذي یرعاه البنك المركزي، والمصارف العراقیة، وشركات الصرافة

لسبب في عدم تحقیق التنمیة المستدامة بشكل متكامل، یعود إلى الواقع إن ا     
العملي للموازنات العراقیة ، إذ نجد أن العجز لصیقاً بھا ، لاسیما بعد الأحداث 

، وما نتج عن الاحتلال الأمریكي من تدمیر  ٢٠٠٣التي شھدھا العراق بعد عام 
التعلیمیة والثقافیة ، والاھمال للبنى التحتیة، وتدھور مستوى الخدمات الصحیة و

. كما )٢(الذي لحق النظام البیئي ،مما أدى إلى انخفاض مستویات التنمیة المستدامة
في تقویض فرص تحقیق التنمیة، ورفع  ٢٠١٤ساھمت الأوضاع التي حدثت في 

% من الموازنة العامة السنویة لتحقیق ٢٠مؤشراتھا على الرغم من تخصیص 
التي  covid19. كما كان لتفاقم الأزمة الصحیة )٣( لاستثماريالمنھاج التنموي ا

، أثراً في زیادة الانفاق  ٢٠٢٠اجتاحت العالم وھددت الوجود البشري في 
لمواجھة الأزمة ، مما تسبب في عجز الموازنة عن تحقیق التنمیة في القطاعات 

  . )٤(الحیویة
لة تنفیذ خطط الحكومة في لذا فالعجز في الموازنة العامة ترتب علیھ عرق     

تحقیق التنمیة المستدامة في القطاعات الحیویة ، الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، 
  :  )٥(بالشكل الاتي 

اولاً: تدھور القطاع الزراعي، مما أنعكس سلباً على الانتاج الغذائي ،وانخفضت  
قطاع السیاحي مساھمة القطاع الصناعي وانھارت الصناعات الوطنیة ، واھمال ال

بسبب عدم تبني سیاسة استثماریة حكیمة للنھوض بھ، بسبب غیاب التمویل 
الحكومي لتلك القطاعات من الموازنة العامة، مما تسبب بإضرار اقتصادیة 
انعكست سلباً على الموارد البیئیة، مما أدى إلى انخفاض مساھمة تلك القطاعات 

  في الناتج المحلي. 
                                                        

، تاریخ  https://cbi.iq/news/view/2029) البنك المركزي العراقي متاح على الموقع الالكتروني على الرابط  ١ 
  .  ٢٤/٤/٢٠٢٤الزیارة 

نوري : واقع التنمیة المستدامة في العراق ( المعوقات والتحدیات ) د. لبنان ھاتف الشامي ، د. اسراء علاء الدین ٢
،  ٢٠١٩واستراتیجیات التطویر ، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة ، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الثامن ، 

  . ٢٥٠ص
  .٩عراق ، مصدر سابق ، ص) د. أحمد عمر الراوي ، ریادة الاعمال وامكانیات تحقیق التنمیة المستدامة في ال٣
  .١٤) المصدر السابق ، ص٤

د. لبنان ھاتف الشامي ، د. اسراء علاء الدین نوري : واقع التنمیة المستدامة في العراق ( المعوقات والتحدیات  ٥)
تدامة في . وللمزید ینظر : د. احمد ھاشم الصقال : متطلبات التنمیة المس٢٥١واستراتیجیات التطویر ، المصدر السابق ، ص

العراق ( دور إدارة الموارد في تحقیق التنمیة المستدامة ) ، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة ، العدد الخاص 
. ایوب انور حمد : البیئة والتنمیة المستدامة (تحلیل العلاقة بین البیئة ٣٣١، ص ٢٠١٤بالمؤتمر العلمي المشترك ، 

 .٥٠، ص ٢٠٠٦، التغییر للنشر والاعلان ،  ١ة خاصة لمحافظة اربیل ) ، طوالتنمیة المستدامة مع اشار
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ر، والبطالة بین السكان وارتفعت مستویاتھما، على الرغم من ثانیاً: أنتشار الفق
الخطة الاستراتیجیة التي وضعتھا الحكومة للحد من الفقر والبطالة، من خلال دعم 
شبكة الحمایة الاجتماعیة، وتحسین دخولھم وتمكینھم من الانتفاع بالخدمات 

یة، من أجل اللازمة، من خلال تحسین الخدمات التعلیمیة والصحیة والمعیش
تخلیصھم من الفقر وخفض مستویاتھ، وتحویلھم إلى أفراد منتجین في المجتمع. إلا 
أن ذلك أصطدم بالعجز الذي صاحب الموازنات العراقیة، وعدم قدرتھا على 
مواكبة الانفاق المتزاید على جمیع القطاعات الحیویة، مما ترتب على ذلك إخفاق 

  ة للسكان التي تتزاید مع تطور الحیاة .    في إشباع الحاجات العامة الاساسی
ثالثاً: تدھور المستوى العلمي والثقافي وتفشي الامیة، بسبب تراجع الانفاق على 
قطاع التعلیم، وعدم الاستثمار في البنى التحتیة  للمدارس بشكل خاص ، مما 
تسبب في ازدواجیة الدوام ، إذ تشغل البنایة أكثر من مدرسة بسبب الأبنیة 
المتھالكة غیر الصالحة، ویعزى السبب في ذلك إلى غیاب التخطیط الناجم عن 
الفساد المالي والاداري الذي یعد من أھم أسباب العجز الذي لحق بالموازنة العامة 

  للدولة. 
رابعاً: انتشار أزمة السكن على نحو واسع، بسبب التدمیر الذي طال تلك المساكن 

جمات الارھابیة، وما تمخض عن ذلك من تدمیر جراء الاحتلال الامریكي والھ
للبنى التحتیة ، فأصبحت الكثیر من الأسر تسكن البیوت العشوائیة والبیوت 

  المصنوعة من الطین والصفیح .
خامساً: تردي مستوى الخدمات الصحیة، إذ شھد القطاع الصحي تدني البنى 

ارد اللازمة للنھوض التحتیة الصحیة، وغیاب الدعم الحكومي، وعدم توجیھ المو
بھ على الرغم من أھمیتھ البالغة كأحد القطاعات الحیویة الأساسیة لحیاة الأنسان 
واستمراره، لاسیما في ظل الأزمة الوبائیة التي شھدھا العالم ، إذ لم تتمكن 
المستشفیات من استیعاب الاعداد الھائلة من المصابین وعدم توفر المواد الطبیة 

  مة وأماكن مخصصة للحجر الصحي . والعلاجات اللاز
سادساً: تضرر النظام البیئي بشكل كبیر، لاسیما بعد الحروب والھجمات الارھابیة 
التي نظمھا تنظیم داعش الارھابي، إذ تعمد تدمیر البنى التحتیة للبیئة، وطمر 
النفایات السامة في التربة، وتدمیر شبكات المیاه والابار، وقنوات الصرف الصحي 

ذي ترتب علیھا تلوث للبیئة ، واستنزاف مصادر الطبیعة، لاسیما المیاه وتلویثھ، ال
وساد التصحر وتجریف التربة، مما تسبب ذلك بإضرار لحقت دیمومة الموارد 

  البیئیة .
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سابعاً: تدني مستوى خدمات تولید الطاقة الكھربائیة دون بذل أیة جھود تذكر في 
ل الموارد الطبیعیة في تولید الطاقة، كالشمس تحسین قطاع الطاقة، وعدم استغلا

  والمیاه والریاح .
ثامناً: تھمیش الطاقات البشریة ، وتراجع فرصھم في الحصول على فرص عمل 

  ملائمة ، مما یترتب على 
  ذلك إھدار لتلك الطاقات الأساسیة في رفد الحركة التنمویة في المجتمع.

ملیة التنمیة البشریة والاجتماعیة تاسعاً: تدني مساھمة القطاع الخاص في ع
  والاقتصادیة، ودعم الاقتصاد الوطني.

 تأصیل معالجات العجز لتحقیق التنمیة المستدامة: المبحث الثاني
Establishing deficit treatments to achieve sustainable development 

لمستدامة في إن معالجة عجز الموازنة تُعَد خطوة ضروریة في مسار التنمیة ا   
العراق، حیث یمكن أن یسھم تبني استراتیجیات اقتصادیة ورقابیة ومالیة رشیدة 
في تحقیق الاستقرار المالي، من أجل ذلك ینبغي على الحكومة أتباع سیاسة من 
شأنھا معالجة التفاوت بین الإیرادات والنفقات العامة، وبالتالي تقلیل الاثار السلبیة 

یؤدي في المحصلة الأخیرة إلى تحقیق أھداف التنمیة لعجز الموازنة، مما 
  المستدامة . وفیما یلي أھم المقترحات لمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة :ـ 

  Economic treatmentالمعالجة الاقتصادیة : المطلب الاول
اولاً: تبني الحكومة خطة استراتیجیة متوسطة وطویلة الأجل، تتمثل في التنویع 

قتصادي لتمویل الموازنة العامة للدولة بالإیرادات، والابتعاد عن الاعتماد على الا
الإیرادات النفطیة بشكل رئیس، مما یضمن عدم تعرض الاقتصاد إلى المخاطر 
الناجمة من انخفاض إسعار النفط الخام جراء التقلبات والأزمات المختلفة . 

دد وتنوع مصادر الدخل ، ومن ثم فالتنویع في الإیرادات یسھم بشكل كبیر في تع
تجنب الصدمات والتصدع الذي تتركھ الإیرادات النفطیة على القطاعات 

  .)١(الاقتصادیة، وبالتالي الخزینة العامة للدولة
ثانیاً: تشجیع ودعم القطاعات الانتاجیة، كالقطاع الزراعي والصناعي ، من خلال 

د الاقتصاد ، من خلال تمویلھا وضع خطط استثماریة لتنشیطھا لتكون دعامة تسن
من الموازنة العامة، عن طریق تخصیص جانب من الفائض في الإیرادات 

                                                        
) د. علي فرید عبد الكریم : تقلبات الإیرادات الحكومیة وتأثیرھا في القطاع المصرفي العراقي ، مجلة الدراسات النقدیة ١

  . ١٩، ص ٢٠٢٢اط والمالیة ، البنك المركزي العراق ، دائرة الإحصاء والأبحاث ، العدد العاشر ، شب
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النفطیة، بھدف تنمیة تلك القطاعات وزیادة انتاجیتھا ، مما یؤدي إلى انتعاش 
  .)١(الاقتصاد الوطني

ذات ثالثاً: ضرورة أنشاء صنادیق سیادیة، إذ عرفھا الفقھ على أنھا (صنادیق مالیة 
شخصیة معنویة مستقلة مملوكة للدولة یتم استثمارھا لتحقیق أھداف السیاسة المالیة 

. ویكون الغرض من تلك الصنادیق إیداع الفائض من الإیرادات )٢(طویلة الأمد"
العامة في فترات الرخاء والوفرة ، ومن ثم الرجوع إلیھ عندما تستدعي الحاجة 

ب علیھا عجز في الموازنة العامة عن تلبیة إلى ذلك، كحدوث الأزمات التي یترت
الحاجة المتزایدة إلى الانفاق العام على شتى مجالات الحیاة، وتنفیذ السیاسة المالیة 
للحكومة. فأنشاء الصندوق ضرورة لحمایة الموازنة العامة من خطر التقلبات في 

یة المختلفة، أسعار النفط في السوق العالمیة، وبالتالي حمایة القطاعات الاقتصاد
  . )٣(كالقطاع الصناعي والزراعي والسیاحي والصحي

رابعاً : تعزیز الشراكة بین القطاع العام والخاص، من خلال وضع خطط تنمویة، 
والاستثمار في المشاریع الحیویة ، مما یسھم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوظیف 

  .)٤(ء على البطالةرأس المال البشري وتطویره، بالشكل الذي یقود إلى القضا
خامساً: الاستثمار برأس المال البشري ، ویراد برأس المال البشري ، القدرات 
والكفاءات والابتكارات التي یتمتع بھا الأفراد ویوظفوھا في سبیل تطویر قدراتھم 
ومھاراتھم، من خلال العمل على شكل مجموعات ، مما ینتج عنھ تحسین اداءھم 

المختلفة، وبالتالي تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في في المجالات المعرفیة 
القضاء على الفقر والجوع ونقص التغذیة والجھل. فالاستثمار في الفرد ینعكس 
بشكل ایجابي على الاقتصاد الوطني، فالاھتمام بالتعلیم یلعب دوراً مھماً في نمو 

رة على الابتكار انتاجیة الفرد ،وزیادة الدخل القومي ، وخلق طاقات بشریة قاد
  . )٥(دم اتمع ، لاسيما الصحية منهاوالتطویر والاختراع في المجالات التي تخ

  
  

                                                        
) د. فلاح خلف علي ، نور شدھان عداي : تحلیل العلاقة بین الموازنة العامة والنمو الاقتصادي في ضوء مرتكزات الاصلاح ١

 ٢٠٢٣الاقتصادي في العراق ، المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة ، عدد خاص لوقائع المؤتمر العلمي الدولي السادس لسنة 
شبكة المعلومات الدولیة على الموقع الالكتروني  ، منشور على٤٠، ص

https://ecournal.uomustansiriyah.edu.iq  ٢١/٤/٢٠٢٥، تاریخ الزیارة .  
رشید ، الذاكرة للنشر ) د. أحمد خلف حسین الدخیل : صنادیق الثروة السیادیة بین مثالیة الطرح ومتطلبات الحكم ال٢

  .١٦والتوزیع ، العراق ، بغداد ، بلا تاریخ نشر ، ص
  . ١٩) د. علي فرید عبد الكریم ، المصدر السابق ، ص٣
ـ  ٢٠٠٦)علي عبد االله حسین : أثر تطور النفقات العامة في العراق على بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي للمدة (٤

  . ٥٣٩، ص ٢٠٢٣، حزیران  ٣، ج ٥٦د ) ، مجلة آداب الكوفة ، العد٢٠٢٠
  .  ١٦في تحقیق التنمیة المستدامة في العراق ، مصدر سابق ، ص ٢٠١٩) د. زھیر الحسني ، توظیف الموازنة العامة لسنة ٥
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 Supervisory processingالمعالجة الرقابیة: المطلب الثاني
اولاً : تبني المبادئ الحدیثة، كالشفافیة والمصداقیة وتطبیقھا في جمیع المراحل 

ولة ، لأن تطبیق تلك المبادئ یعكس الوضوح على التي تمر بھا الموازنة العامة للد
أعمال الحكومة . كما تكشف عن ظاھرة الفساد، وتحد من آثاره السلبیة على 
خزینة الدولة ،لأنھا تمكن الجھات الرقابیة المختصة من الاطلاع على سیاسة 
الحكومة واستراتیجیات التصرف بالإیرادات العامة مع تحدید مجالات انفاقھا ، 

  .  )١(ا یسھم في خفض معدلات عجز الموازنة العامة مم
ثانیاً: مكافحة الفساد المالي والإداري المتفشي في مؤسسات الدولة، من خلال 
الإفصاح عن الموازنة العامة بجانبیھا الإیرادات والنفقات العامة، وتمكین الجمھور 

لرقابة على من عامة الشعب، ومنظمات المجتمع المدني من ممارسة دورھم في ا
مستوى إداء الحكومة، وتنفیذ خططھا المالیة، والكشف عن الھدر والإسراف في 

  .)٢(الموارد 
ثالثاً: تقدیم الحسابات الختامیة للموازنة العامة لكل سنة مالیة في میعادھا المحدد، 
بغیة تدقیقھا من البرلمان والكشف عن كیفیة التصرف بالموارد المخصصة في 

مة، والحیلولة دون وضع تخصیصات ضخمة تشكل عبئاً على الموازنة العا
الموازنة، وتتسبب بالعجز والتفاوت بین الحاجة إلى الإنفاق العام والموارد 
المتاحة. كما یسھم الحساب الختامي في الكشف عن التخصیصات غیر المصروفة 

رواتب والأموال المھربة إلى خارج البلاد عن طریق غسیل الأموال والتھریب، وال
  .)٣(المزدوجة، مما یفسح المجال للحكومة لمعالجة ذلك، والقضاء على فجوة العجز

 Financial processingالمعالجة المالیة: المطلب الثالث
اولاً: الابتعاد عن القروض الخارجیة التي ترھق خزینة الدولة وتستنزف مواردھا 

ماد على العوائد النفطیة ، من خلال تعظیم مصادر الإیرادات الأخرى، وعدم الاعت
بشكل رئیس . كأن تتجھ الحكومة إلى إعادة تشغیل المعامل المتوقفة عن الإنتاج 

ألف معمل، مما یسھم في زیادة الناتج المحلي الإجمالي ، ویقلل  ٤٠البالغ عددھا 
من العجز في الموازنة العامة ، وبالتالي الاستغناء عن الاقتراض الخارجي، والحد 

                                                        
) د. نور عدنان داخل سعید : مدى تطبیق المبادئ الحدیثة للموازنة العامة للدولة في العراق ، مجلة العلوم الانسانیة ١

  . ١٧٧، بغداد ، ص ٢٠٢٤لاجتماعیة ،جامعة الامام جعفر الصادق (ع)،  العدد الرابع ، الجزء الرابع ، تشرین الثاني وا
في تحقیق التنمیة المستدامة في العراق ، المصدر السابق ،  ٢٠١٩) د. زھیر الحسني ، توظیف الموازنة العامة لسنة ٢

  . ٤٨ص
في تحقیق التنمیة المستدامة في العراق ، المصدر السابق ،  ٢٠١٩لعامة لسنة ) د. زھیر الحسني ، توظیف الموازنة ا٣

  .٤٩ص
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السلبیة على الاقتصاد الوطني وعلى الأجیال القادمة التي ستتحمل عبء  من آثاره
  . )١(تسدید الدیون

ثانیاً: تعظیم الإیرادات غیر النفطیة ، كالإیرادات الضریبیة والجمركیة ، من خلال 
تأھیل النظام الضریبي والجمركي، والحد من التھرب الضریبي والجمركي، الذي 

ر من الإیرادات، مع فرض ضرائب على السلع یترتب علیھ ضیاع جانب كبی
المستوردة، من أجل الحد منھا وتشجیع المنتوج الوطني، مما یسھم ذلك في تشغیل 

  .)٢(الأیدي العاملة، والقضاء على البطالة 
إن تحقیق التنمیة المستدامة، ورفع مؤشراتھا یتطلب تحشید الدولة لمواردھا      

لقطاعات المتضررة، والبنى التحتیة التي انھارت البشریة والمادیة، والنھوض با
على أثر الأحداث التي مر بھا العراق . ولكن العجز الذي رافق الموازنات 
العراقیة المتعاقبة یحول دون ذلك. لذا لابد من القضاء على العجز في الموازنة 

ر في العامة حتى تتمكن الحكومة من خلال الایرادات المتوفرة لدیھا من الاستثما
التنمیة المستدامة، من خلال السندات الخضراء او سندات الكربون، ودعم البیئة 

  والقطاعات المختلفة بشكل مستدام .
  الخاتمة 

بعد أن انتھینا من البحث في موضوع بحثنا (عجز الموازنة العراقیة وأثره على 
  :لت بما یأتينتاجات والتوصیات تمثالتنمیة المستدامة)، توصلنا إلى جملة من الاست

  اولاً: الاستنتاجات 
ـ مر العراق بظروف استثنائیة متمثلة بالاحتلال الأمریكي، وھجمات تنظیم ١

داعش الارھابي ، مما ألحق ذلك الضرر بالبنى التحتیة، والتأخر في تحقیق التنمیة 
المستدامة ، فتدھور قطاع التعلیم والصحة، وأنتشر الفقر والبطالة بین فئات 

. كما شھد القطاع البیئي تدھوراً واضحاً ، فتلوثت المیاه والتربة والھواء المجتمع
  على آثر عملیات التخریب والتفجیر .

ـ ارتبطت عملیة تحقیق التنمیة المستدامة بالموازنة العامة ، إذ أن الأخیرة ھي ٢
الأداة التي تستخدمھا الحكومة في تنفیذ خططھا وسیاستھا التنمویة، ولكن تحقیق 

لك أصطدم بعقبة كبیرة تمثلت بالعجز الذي صاحب الموازنات العراقیة، مما ذ
ترتب علیھ عرقلة تنفیذ خطط الحكومة المتعلقة بتحقیق التنمیة المستدامة في 

  القطاعات الحیویة ، الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة.

                                                        
) یوسف دولاب : دور الموازنة العامة في تحقیق التنمیة المستدامة ، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة ، كلیة الاسراء ،  ١

  .  ١٨٦، ص ٢٠١٦،  ٣٢المجلد العاشر ، العدد 
ون مجید الناصر : دراسة اقتصادیة لبعض العوامل المؤثرة على العجز المالي في الموازنة ) عبد االله حمد الدباش ، میس٢

 . ٥٥٢، ص ٢٠١٨، ایلول  C) ، مجلة جامعة جیھان ـ أربیل العلمیة ، العدد الثاني ، الجزء ٢٠١٦ـ  ٢٠٠٣العراقیة (



  ٥٣٥  
 
 
والإیرادات  ـ إن العجز في الموازنة العامة یراد بھ التفاوت بین النفقات العامة٣

اللازمة لتغطیتھا ، مما یدفع الحكومة إلى البحث عن مصادر للإیرادات، 
  كالاقتراض لتغطیة ذلك العجز .

ـ تُعتبر التنمیة المستدامة فكرة متكاملة ترمي إلى تحقیق أھداف معینة،  تتمثل في ٤
تحقیق التوازن الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي، والمحافظة على البیئة، 

الشكل الذي یمثل ضماناً لتلبیة احتیاجات الأفراد من الجیل الحالي دون ان یمس ب
ذلك حقوق جیل المستقبل. ولكن یصطدم ذلك بعقبة تتمثل في اعتماد الدولة على 

  الایرادات النفطیة بالدرجة الاساس، التي تتسم اسعاره بالتقلبات المستمرة.
في ضیاع وتبدید وھدر المال العام،  ـ یسھم الفساد المالي والإداري بشكل كبیر٥

وتناقص الإیرادات الحكومیة، وحرمان الخزینة العامة من مواردھا ، مما یقود في 
نھایة الأمر إلى حدوث العجز في الموازنة العامة ، وعدم قدرة الإیرادات المتاحة 

  على مواكبة الانفاق العام.
ریبیة، إذ یترتب على سلوك ـ للتھرب الضریبي آثاراً سلبیة على الحصیلة الض٦

بعض المكلفین الطرق الاحتیالیة بغیة التنصل من دفع الضرائب المستحقة بذمتھم 
إلى الإدارة الضریبیة، ضرراً یلحق بالخزینة العامة للدولة، وحرمانھا من مورداً 

  مھم تعتمد علیھ الحكومة في تمویل الموازنة العامة للدولة.
ى التخلص من الالتزام الضریبي بطریق مشروع، من ـ قد یلجأ بعض المكلفین إل٧

خلال استغلال الثغرات والاغفال في التشریع الضریبي من دون أي مخالفة 
للقوانین والتعلیمات، كأن یمتنع  الفرد عن ممارسة النشاطات التي تفرض علیھا 
ضریبة، أو إخفاء البعض نشاطاتھم، ودخولھم الحقیقیة عن رقابة السلطات 

یة، مما یترتب علیة فقدان جزء كبیر من الإیرادات الضریبیة، مما یؤثر الضریب
بشكل سلبي على الحصیلة الضریبیة للدولة، ویحرم الخزینة العامة من مواردھا 

  الأساسیة.
یعد النفط المصدر الرئیس للإیرادات العامة التي تمول الموازنة العامة ، إذ ـ ٨

نفط العالمي التي تكون عرضھ للأزمات ترتبط معدلات تلك الإیرادات بسوق ال
،مما یترتب على ذلك تدني حجم تلك الایرادات التي یعتمد علیھا الاقتصاد 
العراقي، فتتأثر الموازنة العامة، وتصاب بالعجز ، كون أن الأخیرة تعتمد بشكل 

  كبیر على الایرادات المتأتیة من تصدیر النفط، ومنتجاتھ إلى الاسواق الخارجیة .
تدني مساھمة القطاع الخاص في عملیة التنمیة البشریة والاجتماعیة ـ ٩

  والاقتصادیة، ودعم الاقتصاد الوطني.
ـ  بالرغم من الخطط  والإجراءات التي اتخذتھا الحكومة والبنك المركزي ١٠

العراقي في مجال التنمیة المستدامة ، من أجل معالجة التغییرات المناخیة والحفاظ 
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التلوث، والسعي للتحول نحو بیئة نظیفة مستدامة ، إلا أننا عند  على البیئة من
الرجوع إلى الواقع العملي، لا نجد تنفیذ لتلك الخطط بشكل ملموس ، فما زالت 
البیئة في قبضة التلوث ، وتعاني البنى التحتیة للقطاعات الانتاجیة من اھمال 

الأشجار والانبعاثات واضح ، كما نلاحظ تجریف التربة والصید  الجائر وقطع 
  السامة للمعامل الصناعیة .

  ثانیاً: التوصیات 
ـ ضرورة تبني الحكومة لسیاسة صارمة في معالجة عجز الموازنة العامة، وھذا ١

لا یتحقق إلا بتكاتف الجھود في القضاء على جمیع الأسباب التي تؤدي إلى ضیاع 
  واستنزاف موارد الخزینة العامة . 

حكومة أتباع سیاسة حكیمة لتقلیل مستویات العجز في الموازنة ـ ینبغي على ال٢
العامة ، من خلال ضغط النفقات الجاریة، وتجنب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي 
، لما تشكلھ تلك الدیون من عبء یثقل كاھل الاجیال المقبلة التي ستتحمل مسؤولیة 

  تسدیدھا مع فوائدھا.
تعلیم ، كونھ الاساس الذي تنطلق منھ المجتمعات ، ـ بذل العنایة اللازمة بقطاع ال٢

من خلال الاھتمام بإنشاء المدارس وترمیم البنایات المتھالكة منھا ، ودعم الانشطة 
  الطلابیة، ودعم المعلم واعلاء شأنھ، مما یعظم من دوره في تنشئة الافراد .

لمستشفیات ـ الاھتمام بالأریاف وتوفیر الخدمات اللازمة لھم، كالمدارس وا٣
والمراكز الصحیة ، من اجل الحد من ھجرتھم الى المدینة وتركیزھم فیھا، مما 

  یلقي ثقلاً على الحكومة في توفیر الخدمات اللازمة لھم .
ـ دعم القطاع الخاص وتمویل المشاریع والانشطة البسیطة، من خلال توفیر ٤

  الجوع .القروض والتسھیلات المالیة للقضاء على البطالة والفقر و
ـ یقع على عاتق المشرع الضریبي الالتفات للثغرات والأغفال والنقص الحاصل ٥

في بعض النصوص الضریبیة التي یستفید منھا بعض المكلفین ، بغیة تجنب دفع 
الضرائب. كما ینبغي على المشرع فرض ضرائب جدیدة على الارباح المتولدة 

ل الاجتماعي  ، مما یدر على لصناع المحتوى، والمؤثرین على وسائل التواص
  الخزینة العامة مصدراً جدیداً للإیرادات العامة. 

ـ انشاء صنادیق مالیة خاصة للتنمیة المستدامة، ودعم برامجھا، كالمشاریع ٦
البحثیة والعلمیة والابتكارات والاختراعات التي من شأنھا تطویر البیئة، ودعم 

  الطبقات الھشة في المجتمع . 
عتماد على الإیرادات النفطیة كمصدر رئیس للإیرادات العامة ، كون ـ عدم الا٧

اسعاره مرتبطة بأسعار الاسواق العالمیة التي تتأثر بالأزمات والظروف الطارئة 
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التي تؤدي إلى انخفاض اسعاره ، مما ینعكس سلباً على حصیلة الإیرادات، ویزید 
  من فجوة العجز في الموازنة العامة .

ادر الإیرادات العامة، من خلال التوجھ إلى دعم القطاعات الانتاجیة، ـ تنویع مص٨
كالقطاع الصناعي والزراعي ، وتشجیع الصناعات الوطنیة المختلفة، من أجل 

  تصدیرھا إلى الخارج ، مما ینعش الخزینة العامة بالإیرادات.
ھا ـ تشدید الرقابة على المال العام ، من خلال لجان رقابیة متخصصة مھمت٩

التحقق من كیفیة صرف مؤسسات الدولة للاعتمادات المخصصة لھا في الموازنة 
العامة ، والتأكد من ان الصرف تم وفق الضوابط ، مما یحد من الاسراف والتبذیر 
وتبدید الاموال العامة ، وبالتالي القضاء على الفساد الذي یعد من أھم الأسباب التي 

امة، وعرقلة تحقیق اھداف التنمیة المستدامة في تؤدي إلى العجز في الموازنة الع
شتى مجالات  الحیاة . كما ینبغي على الحكومة تبني المبادئ الحدیثة في الموازنة 
العامة ، كالشفافیة والمصداقیة بالشكل الذي یمكن الجمھور من الاطلاع على 

التي تمر بھا البیانات المتعلقة بالسیاسة المالیة للحكومة، ومراقبة جمیع المراحل 
  موازنة الدولة.

ـ ینبغي على الحكومة وضع استراتیجیة شاملة ومتكاملة ھدفھا الحفاظ على ١٠
المناخ ، بحیث یكون خالیاً من انبعاث غاز ثاني اوكسید الكربون إلى أقصى حد 
ممكن. والتوجھ إلى استخدام وسائل النقل من سكك حدیدیة وسیارات تستھلك 

حد من التلوث الناتج من القطاع الصناعي، من خلال جعل الطاقة النظیفة ، وال
العملیات الصناعیة التي تجري في المعامل تتم بصورة أمنة ومستدامة ، وفرض 

  الضرائب على المنتجات الأجنبیة عالیة الكربون.
ـ على الحكومة تطبیق سیاسة صارمة في المحافظة على البیئة المائیة ، ١١

خلال الحد من رمي المخلفات والملوثات والنفایات من  وحمایتھا من التلوث ، من
السفن والطائرات أو المعامل الصناعیة في البیئة المائیة ، والتوجھ إلى الاھتمام 
بتنمیة الموارد المائیة، كالثروة السمكیة، ومنع الصید الجائر الذي یترتب علیھ 

تضعھ السلطة  نضوب تلك الثروات. ولا یتحقق ذلك من دون وجود قانون صارم
  المختصة، تحدد فیھ الجزاء الذي یفرض على المخالفین لأحكام القانون.

ـ على الحكومة وضع الحلول اللازمة والعاجلة لمعالجة أزمة السكن ، والحد ١٢
من تحویل الأراضي الزراعیة إلى مناطق سكنیة ، وفرض الجزاء الرادع، للحد 

للقطاع الزراعي ، وآثاراً سلبیة تلحق  من تلك الظاھرة التي یترتب علیھا انھیار
  الاقتصاد الوطني، والتنمیة المستدامة في عموم العراق. 

ـ التوجھ الحكومي نحو الاھتمام بمصادر الطاقة المتجددة النظیفة التي تحافظ ١٣
على البیئة من التلوث والانبعاثات السامة ، كطاقة الشمس والریاح والغاز والمیاه ، 
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عانة بھا في تولید الطاقة دون احداث ضرر في البیئة ، عن طریق من خلال الاست
تخصیص جزء من موارد الخزینة العامة، ورصدھا من أجل بیئة نظیفة صحیة 
مستدامة. كما یتوجب على البنك المركزي العراقي بذل جھود مضاعفة وعنایة 

ارد المالیة أكبر في الاھتمام بالبیئة، من خلال زیادة دعمھ المالي، وتوفیر المو
  للجمھور، كالسندات الخضراء ، للقیام بالمشاریع الاستثماریة الصدیقة للبیئة.

ـ ینبغي على الحكومة الاھتمام بالاستثمار في السندات الخضراء، ورفع ١٤
مستویات الائتمان، بغیة جذب المستثمرین، من خلال معالجة العجز في الموازنة 

اریع قلیلة الانبعاث وصدیقة للبیئة ، العامة، وتشجیعھم للاستثمار في مش
  كالاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة .
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